
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  الحالف والقاضي الذي ألزمه بها من غير فرق بين مدع ومنكر ومشتر ووراث .

 وأما قوله ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع فصحيح إذ ليس على من عليه اليمين وهو

المنكر إلا أن يحلف على نفي ما يدعيه المدعي فإن طلب منه زيادة على هذا النفي المطلق لم

يجب عليه ذلك .

 قوله وهي حق للمدعي فينظر طلبه .

 أقول هذا صحيح لأن النبي A قد جعل اليمين على المنكر فإذا لم يكن للمدعي بينة انقطع

حقه بيمين المنكر وكانت من هذه الحيثية حقا له لكن إذا حصل منه التراخي عن طلبها قاصدا

لعدم نفاذ الحكم عليه واستمرار سبب الخصومة كان للمنكر أن يطلب من الحاكم إراحته من

الخصومة بقبض خصمه لليمين التي أوجبها عليه الشرع ثم يحكم له ببراءته من الدعوى بيمينه

.

 وأما قوله ويصح الإبراء منها فوجهه أنها إذا كانت حقا للمدعي كان مخيرا بين استيفائها

أو إسقاطها وهو معنى الإبراء .

 وأما قوله ولا يسقط الحق يعني بالإبراء من اليمين فوجهه أن الإبراء منها لا يكون له حكم

فعلها حتى يقال ليس له إلا ذلك ولا يقبل منه البينة لأنه لم يحلف .

 وأما قوله ولا يفعلها فلا وجه له بل قد انقطع الطلب بفعلها وذهبت الخصومة ولا يقبل

بغيرها بينة كما قدمنا تحقيق ذلك فلا وجه لقوله إلا أن يبرئه إن حلف فحلف إلخ وإنما هو

مبني على أن البينة تقبل بعد اليمين كما يذهب إليه المصنف وموافقوه .

 قوله ولا يحلف منكر الشهادة .

   أقول وجهه قول االله سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد فإذا أنكر الشهادة فإن كان صادقا في

إنكاره فليس عليه زيادة على ذلك وهو محسن بالشهادة وما على
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